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 : ملخص
 لشروط المحدد 47/70/0741المؤرخ في  07-41لجزائري بموجب المرسوم التنفيذي لقد استحدث المشرع ا

الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة والتي   لإیجار اخاص انظام للفلاحة المخصصة الوقفية الأراضي إیجار وكيفيات
المؤرخ في  70-47نون متياز طبقا لأحكام القاثمرات فلاحية بموجب عقد الاكانت مستغلة في شكل مست

 .راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكيفيات استغلال الأ 41/70/0747
المشرع أن يحافظ على نفس نمط  فبعد استرجاع أراضي المستثمرات الفلاحية وإدراجها كأملاك وقفية حاول

حويل نمط الاستغلال السابق سواء كان حق الانتفاع الدائم أو حية القائمة ولل  بتستغلال وعلى نفس المستثمرات الفلاالا
متياز إلى هذا النظام الخاص من الإیجار والذي يكون بموجب عقد يبرم بين عضو المستثمرة الفلاحية سواء كانت حق الا

من جهة أخرى مرفق جماعية أو فردية بصفة فردية من جهة والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسلطة المكلفة بالأوقاف 
ة الأتاوة سنة قابلة للتجديد مقابل إیجار سنوي بنفس قيم 17أجل استغلال الأرض الوقفية الفلاحية لمدة  منبدفتر شروط 

 .متياز التي يتم تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية المستحقة مقابل عقد الا
  :كلمات مفتاحیة

 .نتفاع الدائمحق الا ؛متيازالاحق ؛نظام الإیجار الخاص ؛سترجعة من الدولةالأراضي الوقفية الفلاحية الم
Abstract:  
By virtue of Executive Decree No. 14-70 of 10/02/2014, laying down the terms and 

conditions for the rental of waqf land intended for agriculture, the Algerian legislator 

has to introduce a specific rental regime for the exploitation of the agricultural wakfs 

land restituted by the state which have been exploited in the form of agricultural 

exploitation under the concession contract in accordance with the provisions of Law 10-

mailto:hrachemed@gmail.com


                                                                                                              الدولة من المسترجعة الفلاحیة الوقفیة الأراضي يجارإ                 محمد حرش .د

 
 

910 

03 of 15/08/2010 laying down the conditions and modalities for the exploitation of 

agricultural land which are private State property. 

After restoring the agricultural land Exploited by the agricultural exploitation and 

classifying them as Waqfs, the legislator tried to maintain the same farming system and 

the same farms by converting the previous exploitation mode, perpetual right of use or 

concession right, to this special tenancy scheme, governed by a contract between the 

member of the collective or individual agricultural exploitation, on the one hand, and 

the national agricultural land office and the wakfs authority, on the other hand, attached 

to a schedule of conditions for a period of 40 years, renewable at an annual rent of the 

same value as the concession contract identified and collected and awarded under the 

finance law. 

Keywords: Wakfs agricultural land restituted by the state; specific rental regime; 

preference right; perpetual right of use. 

 

 :قدمةم
 ولل  الزراعية الثورة ظل قانون التأميم في إلى الأخرى الوقفية كالأملا من وغیرها ،الفلاحية الوقفية الأراضي تعرضت

 71/02 الأمر صدور ، وبعد1الزراعية الثورةعلق بالمت 70/44/4704المؤرخ في  04/00 الأمر من 3 و 34 المواد بموجب
 الزراعية الثورة ونقان ألغى الذي،2المتضمن التوجيه العقاري  77/01 للقانون والمتمم المعدل 01/77/4771المؤرخ في 
الأراضي  كذل  سترجاعالا عملية مست الأصليين، ملاكها طرف من سترجاع الأراضي المؤممةا على ونص 75 المادة بموجب

 " أنه على نصت ، التي3المتعلق بالأوقاف 00/71/4774المؤرخ في  74/47القانون  من 38 المادة الوقفية ولل  بموجب
 انعدام حالة وفي ،أساسا عليها أوقف التي إلى الجهات والقانونية، وتؤول الشرعية الطرق ىبإحد الوقفية الأملاك تسترجع
المؤرخ في  المشترك بالأوقاف، وتطبيقا لهذا النص صدر المنشور الوزاري السلطة المكلفة تؤول إلى الشرعي عليه الموقوف
 لطبيعة ولل  جاع عرفت مشاكل عديدةستر الا عملية أن غیر ،ليبين إجراءات وأحكام الاسترجاع 72/74/4770

 .4في الجزائر عموما الفلاحي العقار منها يعاني التي الصعوبات
المعدل  00/71/0774المؤرخ في  74/70القانون  صدر،ةللفلاح المخصصة الوقفية ضيراالأ استغلال وبشأن
 الحق بالأوقاف المكلفة للسلطة المشرع طىأع،منه 9 مكرر26  المادة وبموجب ،5 بالأوقاف المتعلق 74/47والمتمم للقانون 

 بموجب 2014 سنة حتى النور ير لم الذي الأخیر هذا التنظيم، على لل  كيفيات بخصوص وأحال راضيالأ هذه إیجار في
، 6 للفلاحة المخصصة الوقفية الأراضي إیجار وكيفيات لشروط المحدد  47/70/0741المؤرخ في  41/70المرسوم التنفيذي 

في شكل مستثمرات  7نتفاع الدائمت مستغلة بموجب حق الالزا والتي ما نها الأراضي الفلاحية المسترجعة من الدولةومن بي
راضي الفلاحية التابعة المتضمن ضبط كيفية استغلال الأ 70/40/4700المؤرخ في  00/47فلاحية طبقا لأحكام القانون 

 70-47طبقا للقانون  9متيازو التي أصبحت مستغلة بموجب حق الاأ،8للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
، الذي ألغى 10راضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمحدد لشروط وكيفيات استغلال الأ 41/70/0747المؤرخ في 

 .أين أصبحت تستغل عن طريق نمط خاص من الإیجار ،00/47وحل محل القانون 
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 .قسمنا البحث إلى مبحثين هما كالتاليلطبيعة القانونية لهذا النمط من الإیجار أجل الوقوف على ا ومن
 الفلاحیة المسترجعة من الدولة  الوقفیة الأراضي على مصدر الإيجار المنصب:المبحث الأول
 على الأملاك...تسري أحكام هذا المرسوم"على أنه  41/70من المرسوم التنفيذي رقم   70فقرة  70تنص المادة 

الوقفية المسترجعة من الدولة والأملاك الوقفية الأخرى التي هي في حوزة الدولة والتي يثبت لاحقا أنها أوقاف عامة بناءا على 
وتنمية الأملاك  استغلال في يستمر"من نفس المرسوم على أنه  01، كما تنص المادة "وثائق رسمية أو شهادات أشخاص

 خاص يعوض نمط لنظام يخضع بها بعقد إیجار المتصلة الأملاك السطحية وكذا ولةالد من الفلاحية المسترجعة الوقفية
 ."السابق الاستغلال

تطبيقا لهذين النصين فالأراضي الفلاحية التي كانت مستغلة في شكل مستثمرات فلاحية ويثبت أنها أملاك وقفية 
 ،بموجب عقد إیجار من نوع خاص 11ملاك السطحيةسيتم استرجاعها من الدولة وتستمر المستثمرة في استغلالها للأرض والأ

السابق للمستثمرة  الاستغلاليثبت بصفة أصلية وإنما يثبت بصفة تبعية بعد أن يثبت نمط  بمعنى أن هذا النوع من الإیجار لا
يتم ل ،47/70متياز في ظل القانون أو عن طريق حق الا 00/47القانون  نتفاع في ظلواء عن طريق حق الاالفلاحية س

لية التحويل في حد لاتها لنمط تحويله فيما بعد إلى هذا النمط الجديد من الإیجار، أي أن مصدر هذا الإیجار هو عم
بأن الأشخاص الذين يستفيدون من هذا النمط  41/70 من المرسوم التنفيذي رقم 01ستغلال السابق حيث بينت المادة الا

أو المستفيدون  00/47ون نتفاع الدائم في ظل القانلفردية المستفيدون من حق الاية واهم أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماع
 .  وسنعالج هذا المبحث من خلال المطلبين التاليين ،47/70متياز في ظل القانون من حق الا

 الفلاحیة المسترجعة من الدولة  الوقفیة الأراضي على المنصب الإيجار تعريف وخصائص :المطلب الأول
الفلاحية المسترجعة من الدولة إلى نظام  الوقفية الأراضي على الإیجار المنصب 07-41لمرسوم التنفيذي أخضع ا

إلى تعريفه  وسنتطرق من خلال هذا المطلب ،يختلف عن أحكام الإیجار العام الذي تخضع له باقي الأملاك الوقفية خاص
  .الفرعين التاليينخلال من  خصوصيتهوإبراز 

 الفلاحیة المسترجعة من الدولة   الوقفیة الأراضي على تعريف الإيجار المنصب :الفرع الأول
 في للفلاحة المخصصة الوقفيةالأراضي  بإیجار يقصد " بأن الإیجار 41/07من المرسوم التنفيذي  71عرفت المادة 

 مخصصة وقفية أرضا مستأجر شخص إلى بالأوقاف المكلفة السلطة بموجبه تؤجر عقد كل المرسوم هذا أحكام مفهوم
 ."للفلاحة

 التكوين تثبت شهادة لهم أو الفلاح صفة فيهم تتوفر الذينالجزائرية  الجنسية لوو الطبيعيون الأشخاص منه ويستفيد
 خاضعين يكونوا أن على الفلاحة مجال في الناشطين المعنويين للأشخاص كذل  یمنح كما،الفلاحي المجال في التأهيلأو 

 .41/07 التنفيذي المرسوم من 8 و 7 المواد وهذا حسب ،زائريالج للقانون
نا تعريفا لم يعط 41/07من الدولة فالمرسوم غیر أنه فيما يخص الإیجار الخاص بالأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة 

الانتفاع أو حق  ة والفردية الذين يثبت لهم حقوإنما بين شروطه، حيث يستفيد منه أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعي له،
ومقابله الذي يكون عبارة عن مبلغ سنوي يساوي قيمة الأتاوة المنصوص عليها  ،13سنة قابلة للتجديد  17ومدته  ،12متيازالا
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تعده السلطة المكلفة بالأوقاف  ،وشكله الذي يكرس بموجب عقد إیجار يخضع للإشهار العقاري ،14 47/70في القانون 
 .15السلطة المكلفة بالأوقافديوان الوطني للأراضي الفلاحية و شروط يعد بالتنسيق بين الباسم كل مستثمر يرفق بدفتر 

العقد  لاحية المسترجعة من الدولة بأنهمن خلال هذه الشروط یمكن أن نعرف الإیجار الخاص بالأراضي الوقفية الف
والفردية حق استغلال الأراضي الوقفية  الذي تمنح بموجبه السلطة المكلفة بالأوقاف عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية

على دفتر شروط يعد بالتنسيق بين الديوان الوطني  لأملاك السطحية المتصلة بها بناءالفلاحية المسترجعة من الدولة وكذا ا
لغ ساوي قيمته مبقابلة للتجديد مقابل إیجار سنوي تسنة  17للأراضي الفلاحية والسلطة المكلفة بالأوقاف لمدة أقصاها 

راضي المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأ 41/70/0747المؤرخ في  47/70الأتاوة السنوية المنصوص عليها في القانون 
    .دولة والمحددة في قانون الماليةالفلاحية التابعة للأملاك الخاصة لل

 الدولة من المسترجعة الفلاحیة الوقفیة راضيإيجار الأ عقد خصوصیة:الفرع الثاني
 والهيئة الإیجار بدل مقابل حيث من وكذا مدته حيث ومن منه المستفيدين صفة حيث من الخصوصية هذه تظهر

  .بإعداده المكلفة
 منه المستفیدين صفةمن حیث  – 1
 والأملاك العقارية العينية الحقوق وكذا الفلاحية مراتللمستث البشرية التركيبة على المحافظة المشرع يضمن حتى
 عقد بموجب الدائم نتفاعالا حق على حائز فردية أو جماعية فلاحية مستثمرة في عضو كل ألزم ،16 ستفادةالا محل السطحية
 السابق ستغلالالا نمط تحويلبتقديم طلب  47/70 نالقانو  ظل في متيازالا حق على حائز أو كل عضو،قرار ولائي أو رسمي
 .الخاص الإیجار نظام إلى

 نظام إلى وإنما متيازا حق إلى حقهم تحويل من يستفيدون لا المرسوم هذا صدور عدب الدائم نتفاعالا حق فأصحاب
 إلى متيازالا حق بتحويل ثانية مرة ملزمون فهم متيازالا حق إلى الدائم نتفاعالا في حقهم تحويل تم الذين أما،الخاص الإیجار
 حيازة في هي التي الأخرى الفلاحية للأراضي بالنسبة حتى الحكم هذا ویمتد ،المرسوم هذا به جاء الذي الخاص الإیجار نظام
 .17عامة أوقاف أنها لاحقا ويثبت الدولة

يستفيد منه كل شخص طبيعي جزائري الجنسية له  ك الوقفية الأخرى المخصصة للفلاحة،في حين أن إیجار الأملا
نشاطهم في المجال الفلاحي  ونري ویمارسخاضعين للقانون الجزائ اصفة الفلاح وحتى الأشخاص المعنويون بشرط أن يكونو 

 .07/41من المرسوم التنفيذي رقم  70و 70وهذا حسب المواد 
 المدة حیث من - 2
 فقرة 27 المادةغیر أن  مدة الإیجار، لتحديد الوقفية الأملاك بتأجیر المتعلقة التنظيميةو  القانونية النصوص تتطرق لم

 وحمايتها وتسيیرها الوقفية الأملاك إدارة لشروط المحدد 44/40/4770رخ في المؤ  70/004 رقم التنفيذي المرسوم من 1
 وهو ،" محددة غیر لمدة الوقفي المل  تأجیر يصح لا" :حيث نصت على أنه محددة غیر لمدة التأجیرمنعت  ،18لل  وكيفيات

 .19معينة بمدة تحديدها یجب بل ،وزیج لا الوقف إیجار مدة إطلاق أن يرون الذين الإسلامية الشريعة فقهاء جمهور يرأ
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 ولما ،ونوعه الوقفي المل  طبيعة حسب يكون الإیجار عقد مدة تحديد أن فبينت ،المادة نفس من الثانية الفقرة أما
 لنص طبقا سنوات ثلاث تتجاوز أن یمكن لا مدته فإن ،20الوقفية الأملاك على الواردة الإدارة عقود من هو الإیجار عقد كان
 عن مدته تزيدإیجارا  يعقد أن الإدارة بأعمال القيام حق إلا یمل  لا لمن یجوز لا" تنصالتي  المدني القانون من 468 المادة
 ." لل  بخلاف يقضي نص يوجد لم ما سنوات ثلاث

 إیجار الأراضي مدة ددتح لم به الملحقة الشروط ودفاتر الإیجار عقود نمولجوكذا  41/07 رقم وحتى المرسوم التنفيذي
 في والمستغلة الدولة حيازة في كانت التي المسترجعة للفلاحة المخصصة الوقفية راضيالأ بخصوص أنه غیر ،الوقفية الفلاحية
 نمولج وكذا منه 26 المادة حددت فقد متيازالا حق ظلأو في  الدائم نتفاعالا حق ظل في سواء فلاحية مستثمرات شكل
تجديد هذه المدة  یمكن أنه كما ،47/70 القانون ظل في متيازالا عقد مدة نفس هيو بـأربعين سنة  إیجارها مدة الإیجار عقد
 نمولج من 14 المادة وكذا 98 /381 التنفيذي المرسوم من 28 للمادة طبقا مقرر هو ما عكس المستفيد طلب على بناء
 تجيز لا التي للفلاحة المخصصة الوقفية المزاد العلني للأراضي طريق عن الإیجار على المطبقة البنود يحدد الذي الشروط دفتر
 .بالأوقاف المكلفة السلطة من صريحة بموافقة إلا الإیجار عقد تجديد

 الإيجار بدل مقابل حیث من - 3
 لمقتضيات وفقا تكون أن،للفلاحة المخصصة الوقفية راضيالأو  العامة الوقفية الأملاك إیجار بدل قيمة في الأصل

 للإیجار الدنيا القيمة بالأوقاف المكلفة السلطة تحدد" 41/07التنفيذي  المرسوم من 15 المادة تنص حيث،العقارية السوق
  "الدولة أملاك إدارة مصالح يرأ ستطلاعوا معاينة بعد الخبرة طريق عن العقارية السوق مقتضيات وفق المثل بإیجار

 الفلاحية، تاالمستثمر  طرف من المستغلة لفلاحيةا الوقفية ضيراالأ على المطبق الخاص الإیجار نظام بخصوص أنه غیر
 في عليه المنصوص الأتاوة مبلغ قيمة تساوي للأوقاف المركزي للصندوق تدفع سنوية أتاوة شكل في يكون الإیجار بدل فإن

 حكاملأ وإنما تخضع بالأوقاف المكلفة السلطة طرف من جعةار لمل قابلة غیر الأتاوة هذه قيمة أن كما ،47/70 القانون
 .21 0747 لسنة التكميلي المالية قانون المتضمن 02/70/0747المؤرخ في  47/74 رقم الأمر من 41 المادة

 بذلك المكلفة والهیئة عدادهإ حیث من - 4
 الدولة من المسترجعة الفلاحية الوقفية ضيراالأ إیجار عقد فإن 41/07التنفيذي  المرسوم من 28 المادة حسب

 يعد شروط بدفتر ويرفق،معني مستأجر كل باسم بالأوقاف المكلفة السلطة تعده لعقاريار اشهللإ يخضع بعقد يكرس
 المستأجر طرف من وموقع،الولائي بالمدير ممثلا والأوقاف الدينية الشؤون ووزير الفلاحية ضياللأر  الوطني الديوان بين بالتنسيق

 .ابعالر و  الثالث الملحق 41/07 بالمرسوم المرفقة حسب النمالج
 يتعلق يعد لم العقد محل لأن العقود، من النوع هذا بتحرير لها علاقة لا الدولة أملاك إدارة فإن ملاحظ هو فكما

 الدينية الشؤون مديرية طرف من تحريره يتم وإنما الوقف مؤسسة لفائدة الدولة من سترجاعها تم بعدما الخاصة الوطنية بالأملاك
 .22ةالمعني للولاية والأوقاف
 نفسها تقريبا فهي،الخاص الإیجار نظام إلى متيازالا حق أو نتفاعالا حق تحويل وإجراءات كيفيات يخص فيماو 
 ووزير والأوقاف الدينية الشؤون وزير بين وزاريا مشتركا قرارا بشأنها صدر وقد ،متيازالا حق إلى نتفاعالا حق بتحويل المتعلقة
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 إلى متيازالا حقأو  الدائم نتفاعالا حق تحويل كيفيات يحدد 07/77/0742 بتاريخ والتنمية الريفية الفلاحة ووزير المالية
، وسنتناول هذه الإجراءات من خلال المطلب 23الدولة من المسترجعة للفلاحة المخصصة الوقفية يلأراضل بالنسبة إیجار حق
 . الثاني

 جار الخاصستغلال السابق إلى الإيشروط وإجراءات تحويل نمط الا :انيالمطلب الث
أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية سواء من تحصلوا على عقود امتياز في  41/07ألزم المرسوم التنفيذي 

ستغلال القائم  حق امتياز بضرورة تحويل نمط الانتفاع الدائم إلىين مازالوا لم يحولوا حقهم في الاأو اللذ 47/70ظل القانون 
 .سنتطرق إليها من خلال الفرعيين التاليينولل  بناءا على شروط وإجراءات محددة ،24لإیجارإلى هذا النظام الخاص با

 ستغلال السابق إلى الإيجار الخاصتحويل نمط الا شروط :الفرع الأول
ستغلال ذين يستفيدون من حق تحويل نمط الاالأشخاص ال 07/41من المرسوم التنفيذي  01حددت المادة 
تفاع الدائم نلجماعية والفردية الحائزين حق الاأعضاء المستثمرات الفلاحية ا ،ار الخاص وهم على صنفينالسابق إلى نمط الإیج

وأعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الحائزين على  00/47ار من الوالي في إطار القانون بموجب عقد رسمي أو قر 
 .47/70طار القانون إحق امتياز في 

متياز الوثيقة الوحيدة حيث يعتبر عقد الا ،47/70لقانون بخصوص من لهم عقود امتياز في ظل الا يثور إشكال 
نتفاع الدائم ين لم يسبق لهم تحويل حقهم في الابينما الأشخاص اللذ ،متياز إلى الإیجارتمكن المستثمر من طلب تحويل الاالتي 

نتفاع الدائم إلى إیجار إلا إلا كان بيدهم عقد يل حقهم في الافلا یمكنهم تحو  ،47/70إلى امتياز تطبيقا لأحكام القانون 
مثلما عرفتها عملية تحويل حق  وهذا ما سوف يطرح العديد من الإشكالات أثناء عملية التحويل ،رسمي أو قرار من الوالي

عقود عرفية أو بموجب  الواقع أثبت أن العديد من الأشخاص تحصلوا على حقوق انتفاع بموجب لأن ،متيازالانتفاع إلى الا
عقود رسمية غیر مشهرة لا تعكس الوضعية القانونية الحقيقة للمستثمرة، فالنص يخاطب المستفيد القانوني الذي بيده عقد 

الذي تحصل على ستغلال هو المستفيد غیر الشرعي بينما في الواقع نجد أن من يقوم بعملية الا ،رسمي مشهر أو قرار من الوالي
 .ة غیر قانونيةالأرض بطريق

 211متياز بموجب التعليمة الوزارية المشتركة رقم ظل تحويل حق الانتفاع إلى ا لقد عالجت الإدارة هذه الإشكالية في
لفعلي بشرط أن تتوفر فيه شروط ، والتي أقرت أن المستفيد من عملية التحويل هو المستغل ا25 44/77/0740المؤرخة في 

 .00/47ستفادة طبقا للقانون الا
نتفاع الدائم إلى الإیجار الأوقاف أثناء عملية تحويل حق الاهذا الإشكال كذل  سوف يواجه السلطة المكلفة ب

كن أن تتخذه السلطة جراء یملم يشر إلى أي إ 41/07ن المرسوم التنفيذي الخاص فكيف سيتم حل لل  ؟ خاصة وأ
نتفاع الدائم إلى امتياز لتحويل وهذا بعكس عملية تحويل الاية اتها صعوبات أثناء عملهوقاف في حالة ما إل واجالمكلفة بالأ

يحدد كيفيات  00/40/0747المؤرخ في  47/002من المرسوم التنفيذي  72أين تم استحداث لجنة ولائية بموجب المادة 
والتحقيق في الملفات ، تعمل على التحري 26ستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة تطبيق حق الامتياز لا
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نتفاع قد لأملاك العقارية والسطحية محل الاالتي تتطلب لل  أين تكون التركيبة البشرية للمستثمرة الفلاحية ومشتملات ا
 .تغیرت ولم تعد تعكس الوضعية القانونية

حل مثل هذه  بالأوقاف يسهر علىستحداث جهاز تابع للسلطة المكلفة لمشرع أن يتدارك هذا الوضع إما بافعلى ا
تنفذ الإدارة عمليات تحويل حق الفلاحية الوقفية من الدولة إلى حين أن تس يشكالات أو أن يؤخر عملية استرجاع الأرضالإ

 .27متيازالانتفاع الدائم إلى حق الا
دية لم يتطرق لوجوب وفاء أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفر  41/07كما نشیر إلى أن المرسوم التنفيذي 
یجار وأهمها مبالغ ند تقدیمهم طلب تحويل حقهم في الانتفاع إلى الإع 00/47بالتزاماتهم المفروضة عليهم بموجب القانون 

فالمفروض أن السلطة المكلفة بالأوقاف عند استرجاعها ،47/70من القانون  71مثلما اشترطته المادة  ،الأتاوة المتأخرة
 .لة في صفتها كدائنة تجاه أعضاء المستثمرات الفلاحية بهذه المبالغتحل محل أملاك الدو  ،للمل  الوقفي

الفلاحي بإيداع  إلا لم يقم المستثمر يضا إلى إشكال قانوني آخر قد يعترض عملية التحويل وهو حالة ماكما نشیر أ
شهرا من تاريخ صدور  40وهي  07متياز خلال الآجال القانونية المقررة بنص المادة طلب تحويل حق الانتفاع إلى حق الا

 إیجارنتفاع إلى ثم يقوم بتقديم طلب تحويل حق الا ،عن حقه فهنا يعد المستثمر متخليا ،ه بذل ويتم إعذار ،47/70القانون 
حقه  نتفاع الدائم أن يطالب بتحويلبعبارة أخرى هل یمكن لصاحب حق الاأو  ،41/07طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 

 متياز؟دما سقط حقه في تحويله إلى حق الاعإلى الإیجار الخاص ب
 متياز لا يؤثر على حق تحويله إلى الإیجار من النوع الخاصنرى أن سقوط حق تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الا

نتفاع الدائم من المستثمر وتصرفت لا تكون الدولة قد استرجعت حق الابشرط أ،من الدولة استرجاعهلأن المل  الوقفي تم 
 .هفي

 ستغلال السابق إلى الإيجار الخاصنمط الا إجراءات تحويل :الفرع الثاني
المعنيين بعملية التحويل أن يقوموا في أجل سنة من تاريخ نشر  41/07من المرسوم التنفيذي  07ألزمت المادة 

متياز ق الانتفاع الدائم أو حق الاالأراضي الفلاحية لتحويل حالوطني ن المرسوم في الجريدة الرسمية بإيداع طلباتهم لدى الديوا
قا لهذا النص أصدرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الفلاحية يوتطب ،إلى إیجار بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف
الانتفاع  يحدد كيفيات تحويل حق 07/77/0742في  امؤرخ امشترك اوزاري اوالتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة المالية قرار 

أين حدد جملة من  ،متياز إلى حق إیجار بالنسبة للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولةالدائم أو حق الا
 :، وهيالوثائق یجب دفعها مع طلب التحويل

للأراضي  يودع طلب التحويل بصفة فردية من طرف كل عضو في مستثمرة فلاحية فردية أو جماعية لدى الديوان الوطني-
 .28ویجب أن يشتمل الطلب على الفلاحية

 .41/07استمارة تملأ وفق النمولج الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي رقم -
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية-
 .متيازالاافظة العقارية المتضمن منح حق الانتفاع أو نسخة من القرار الولائي أو العقد الإداري الأصلي المشهر بالمح-
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وفي حالة البلديات المشمولة بعملية المسح يتم ايداع مستخرج من مخطط مسح  ،نسخة من مخطط تحديد أو رسم الحدود-
 .الأراضي

 .شهادة إبراء لمة تثبت تسديد الحقوق-
  .الامتيازنسخة من شهادة الترقيم بالنسبة لأصحاب عقود -
تمثيلهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في حالة وفاة صاحب العقد توكيل يتم إعداده أمام الموثق لأحد الورثة ل-

 .المشهر أو القرار
یمكن ملاحظته حول مكونات الملف هو أن القرار الوزاري المشترك أعلاه يشترط تقديم العقد الإداري الأصلي  ما
تكتفي بالعقد  41/07المرسوم التنفيذي رقم  من 01في حين أن المادة  ،نتفاعالمحافظة العقارية المتضمن حق الاالمشهر ب
حيث يستفيد من عملية التحويل كذل  الذين اكتسبوا حقوق انتفاع بموجب عقود تنازل رسمية مشهرة بغض النظر ،الرسمي

 .عما إلا تم تعديل العقد الإداري الأصلي أم لا
ءات التوقيع على دفتر شروط إیجار الأراضي بعدها يقوم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وبعد دراسة الملف بإجرا

، ثم يرسل الملف إلى إدارة الشؤون الدينية والأوقاف من 29 41/07الوقفية الوارد في الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي رقم 
لإیجار ، وبخصوص المستثمرة الفلاحية الجماعية يعد عقد ا30أجل توقيع دفتر الشروط وإعداد عقد الإیجار باسم كل مستثمر

 .31سمهم جميعا مع تحديد موكلهمر العقد باوفي حالة وجود ورثة فيحر  ،باسم كل مستثمر على الشيوع وبحصص متساوية
وبعد استيفاء إجراءات التسجيل والشهر يرسل عقد الإیجار للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل تبليغه 

 . 32"أرض فلاحية وقفية"في بطاقية المستثمرات الفلاحية مع إشارة للمستأجر بعد أن يقوم بتسجيل المستثمرة الفلاحية 
لم ينظما حالة رفض أعلاه ما یمكن الإشارة إليه كذل  في هذا المقام أن القرار الوزاري المشترك والمرسوم التنفيذي 
 من أجل لتي يسلكها المعنيالديوان أو السلطة المكلفة بالأوقاف توقيع دفتر الشروط أو عقد الإیجار، وما هي الإجراءات ا

  .47/70هو مبين في القانون  عكس ما ،الطعن في هذه القرارات
هر واحد يثبتهما محضر وبعد انقضاء أجل سنة تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجيه إعذارين متتاليين بفترة ش

وفي هذه الحالة  ،متخلين عن حقوقهم يصبح المستغلون أو الورثة اللذين لم يودعوا طلباتهم ،بدون جدوى قضائي يبقيان
تسترجع السلطة المكلفة بالأوقاف بكل الطرق القانونية الأراضي الوقفية الفلاحية والأملاك السطحية المرتبطة بها ويتم إیجارها 

 .41/07حكام المرسوم ا لأوفق
ئي فإنه يؤجل العمل بإجراءات أما بخصوص المستثمرات الفلاحية الجماعية أو الفردية التي تكون طرفا في نزاع قضا

 أنه یجب أن يتعلق النزاع بحق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلىهنا نشیر و  ،التحويل إلى حين صدور حكم قضائي نهائي
ة أو أن يرفع الغیر دعوى على المستثمر  ،مام القضاءستثمر ويتم الطعن في قرار الفسخ أمتياز للمكأن تفسخ الدولة عقد الا

تثمرة الفلاحية أو بإخلال أحد أعضاء المس ،أما إلا تعلق النزاع مثلا بالمطالبة بالأرباح ،متيازحية مطالبا بإلغاء عقد الاالفلا
 .ستغلال السابق إلى إیجارشكل عائقا يحول دون تحويل نمط الافهنا النزاع لا يلتزامات بأحد الا

 الفلاحیة المسترجعة من الدولة فیةالوق الأراضي على آثار الإيجار المنصب :المبحث الثاني
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الفلاحية المسترجعة من الدولة فإن  الوقفية من خلال الخصائص التي يتميز بها الإیجار الخاص المنصب على الأراضي
الآثار التي يرتبها تختلف عن الآثار التي يرتبها الإیجار العادي سواء في مواجهة المستأجر الفلاحي أو في مواجهة السلطة 

 .لفة بالأوقافالمك
 رجعة من الدولة بالنسبة للمستأجرالفلاحیة المست الوقفیة الأراضي على آثار الإيجار المنصب :المطلب الأول

لتزامات ق المستأجر الفلاحي وهي غالبا الالتزامات على عاتوا ايرتب عقد الإیجار ودفتر الشروط المرفق به حقوق
 .ستفادتهما كان مصدر اكل مستثمر فلاحي مه  والحقوق المفروضة على

 حقوق المستأجر الفلاحي   :الأولالفرع 
 نت بحوزة الدولةمن دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كا 70نصت عليها المادة 

 .يلي وتتمثل فيما 07-41الملحق بالمرسوم التنفيذي نتفاع بها للا
 :فلاحیةلأغراض  تصرفه تحت الموضوعة السطحیة والأملاك یةالوقف للأرض الحر ستغلالالا -أولا

 70قررته المادة  وهذا ما احية والأملاك السطحية الملحقة بهللمستأجر كامل الحرية في استغلال الأرض الوقفية الفلا
ية هو أن عقد ومبرر هذه الحر  ،من دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة 70فقرة 

نتفاع بها على الوجه الذي العين المستغلة تسمح له بالا ،يعطيه سلطة مباشرة على33اعقاري اعيني االإیجار يثبت للمستفيد حق
 .نتفاع لأغراض فلاحيةللإدارة في لل  بشرط أن يكون الا يراه مناسبا دون الرجوع

 الحق في البناء  :ثانیا
ستغلال أفضل للأرض الوقفية الفلاحية مع مراعاة أو تهيئة ضروريين لا/بناء وم بكل من حق المستأجر كذل  القيا

استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال بعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي 
منشآت وهياكل على الأرض  ستغلال الفلاحي تتطلب إنجازلل  أن عملية الا ،كلفة بالأوقافالفلاحية والسلطة الم

لأن الأصل هو عدم جواز البناء على  ،ستثناءفسمح بإقامة المنشآت على الأرض كاوقد راعى المشرع هذه الضرورة  ،الفلاحية
المتعلق بالتهيئة 74/40/4777المؤرخ في  07-77من القانون  10الأرض الفلاحية وهو ما يستفاد من نص المادة 

تنحصر حقوق البناء بالأراضي لات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري "مم المعدل والمت 34والتعمیر
ستغلالات الفلاحية والبناءات لات المنفعة العمومية ویجب عليها في جميع الأحوال أن في البنايات الضرورية الحيوية للاالمفعول 

 ".تندرج في مخطط شغل الأراضي
 :شروطي منشأة على الأرض الفلاحية إلا بتوفر ثلاث فلا یجوز إقامة أ

 .أن تكون المنشأة ضرورية-
 .أن يحصل المستأجر الفلاحي على رخصة بناء طبقا لقواعد التعمیر-
 .الحصول على ترخيص مسبق من السلطة المكلفة بالأوقاف والديوان الوطني للأراضي الفلاحية-
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عين فلا یجوز السماح بالبناء إلا في حدود نسب معينة من مساحة كما أن الحق في البناء كذل  مقيد بحجم م
المتعلق بحقوق البناء المطبقة على الأراضي الواقعة  40/77/4770الأرض الفلاحية قد بينها القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

 .35ج المناطق العمرانية للبلدياتر خا
 الحق في تجديد الإيجار أو فسخه  :ثالثا

نتهاء مدته أن يقدم طلبا بذل  للسلطة المكلفة بالأوقاف حي الذي يريد تجديد الإیجار بعد اتأجر الفلاعلى المس
نتهاء المدة أن يطالب بفسخ عقد الإیجار قبل ا كما له أيضا  ،نتهاء مدة الإیجارلوطني للأراضي الفلاحية سنة قبل اوالديوان ا

من دفتر شروط إیجار  70فقرة  70وهذا حسب نص المادة يخ الفسخ سنة قبل تار ،ولل  بموجب إشعار يبلغ لنفس السلطة
 .الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة

 الحق في الخروج من حالة الشیوع:رابعا
غیر  ،ستغلال الجماعي وعلى الشيوعصدد مستثمرة فلاحية جماعية هو الاالفلاحي لما نكون ب الاستغلالالأصل في 

كيل وتش الشيوعج من و یمكنهم المطالبة بالخر  ،ستغلالتفاق على طريقة الالاأنه إلا لم يتمكن الشركاء من لل  نتيجة عدم ا
الذي يحدد  07/40/4770المؤرخ في  177-70حترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم مستثمرات فلاحية فردية بشرط ا
منهيا بذل  مبدأ  70-47من القانون  44شرع هذا المبدأ بموجب المادة ، وقد كرس الم36شروط تجزئة الأراضي الفلاحية

  .47-00الشيوع الأبدي المفروض الذي كان مطبقا بموجب القانون 
قسمة ملكية فأصل  بحق الملكية فهي قسمة منفعة لا نتفاع لاالشيوع يتعلق بحق الاونشیر إلى أن حق الخروج من 

  ،قطنتفاع فث تخص القسمة حق الادا على كامل الوعاء العقاري للمستثمرة الفلاحية حيالأرض الوقفية الفلاحية يبقى موح
ختلاف فلا یمكن عرضها على أما في حالة الا ،عليها الشركاءتفاق كما أن هذه القسمة هي قسمة اتفاقية تثبت في حالة ا

 . 37القضاء
الوطني للأراضي الفلاحية الذي یجب عليه أن  أن يتقدم بطلب إلى الديوان لة الشيوععلى من يريد الخروج من حاو 

مراعيا في لل  الحد الأدنى للمساحات الدنيا  177-07يفصل في الطلب طبقا للتوجيهات التي حددها المرسوم التنفيذي 
 دفتروبعد الترخيص من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالقسمة يتم تحرير  ،التي تسمح بإنشاء مستثمرة فلاحية فردية

 .38شتراك مع السلطة المكلفة بالأوقافشروط وعقد إیجار جديدين بالا
 الحق في التنازل  :خامسا

 جعة التي كانت بحوزة الدولةمن دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المستر  70ر المادة لم تش
المترتب عن عقد الإیجار  ق العيني العقاريالحازل عن إلى حق المستأجر في التن 07-41نتفاع بها الملحق بالمرسوم التنفيذي للا

قوق وواجبات المستأجر الراسي لحمن دفتر الشروط المحدد  70فقرة  70وإنما يستفاد لل  بمفهوم المخالفة من نص المادة 
ماكن المؤجرة أو يتعهد المستأجر بعدم التنازل عن كل الأ"و التي تنص  07-41عليه المزاد الملحق كذل  بالمرسوم التنفيذي 

فالنص واضح في ربط عملية التنازل بالموافقة القبلية للسلطة المكلفة  ،"عن جزء منها إلا بعد موافقة السلطة المكلفة بالأوقاف
متياز المقرر بموجب القانون كما أن حق الا  ،یمنع التنازل 07-41يوجد نص صريح في المرسوم التنفيذي  كذل  لا  ،بالأوقاف
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الإیجار  أن هذا النوع من كون ،یمكن التنازل عنه -ي يشبه إلى حد كبیر الحق المترتب عن عقد الإیجار والذ- 47-70
فلا مانع إلن من أن يتنازل المستأجر للأرض  ،70-47متياز الفلاحي الذي جاء به القانون مستوحى أصلا من نظام الا

 .یجار للغیرالوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة من الدولة عن حقه في الإ
 قل حق الإيجارن :سادسا

 إلى هذه النقطة 07-41ر المرسوم التنفيذي كذل  لم يش  ،ثة عن طريق المیراثنتقاله للور يقصد بنقل حق الإیجار ا
المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية وتسيیرها  74/40/4770المؤرخ في  004-70ومنه نرجع في لل  للمرسوم رقم 

يفسخ عقد الإیجار قانونا إلا توفي المستأجر ويعاد تحريره وجوبا لصالح "منه  07، أين تنص المادة 39لل وحمايتها وكيفيات 
، وهو نفس الحكم الذي ينطبق على الإیجار "الورثة الشرعيين للمستأجر للمدة المتبقية من العقد الأولي مع مراعاة مضمونه 

، إما أن يختاروا واحدا منهم ليمثلهم ويتكفل 40ل سنة من تاريخ الوفاةالمستأجر بعد وفاته في أج الخاص حيث یجب على ورثة
 400بين الورثة قصر وجب الحصول على إلن قضائي طبقا لأحكام المادة  وإلا كان من،بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة

أو أن يتنازلوا بمقابل أو  ،المعدل والمتمم 41المتضمن قانون الأسرة  77/72/4701المؤرخ في  44-01من القانون  70فقرة 
 .أو أن يتنازلوا عن حقهم في الإیجار للغیر،مجانا لأحدهم

 ه لا یمكنهم الاستغلال بصفة جماعية وإنما عليهم أن يوكلوا أحدهمفحق الإیجار وإن كان ينتقل لكافة الورثة إلا أن
تمل في وجهات النظر حول اعي نظرا للتباين المحستغلال الجمبينهم في حالة الامنعا للنزاعات المحتملة  هذاو للقيام بذل  

 .ستغلالالا طريقة
الأخیر بمعية فعلى ممثل الورثة أن يودع ملفا كاملا مرفقا بالتوكيل أمام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية أين يقوم هذا 

قياسا على إجراءات  وهذا ،لورثةسم كافة ان في الشيوع وبايوقاف بتحرير دفتر شروط وعقد إیجار جديدالسطلة المكلفة بالأ
المؤرخ في  002-47من المرسوم التنفيذي رقم  40الورثة التي نظمتها المادة  باسممتياز الفلاحي تحويل عقد الا

 .42ستغلال الاراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةمتياز لاالمحدد لكيفيات تطبيق حق الا 00/40/0747
  ةالحق في الشراك :سابعا

نتفاع بها الملحق للا جعة التي كانت بحوزة الدولةلم يذكر دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المستر 
منه  70إليه المادة وإنما أشارت  بحقوق المستأجر الفلاحيمنه المتعلقة  70هذا الحق في المادة  07-41بالمرسوم التنفيذي 

ة والسلطة المكلفة م المستأجر الفلاحي بالتصريح لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحيلتزاالمتعلقة بالالتزامات ولل  با
 .تفاقات الشراكة التي يبرمها أو يلغيهابالأوقاف بكل ا

زمة لتنمية المستثمرة فمن حق المستأجر الفلاحي أن يدخل في شراكة مع الغیر قصد توفیر الموارد المالية اللا
الذي  70-47دة في لل  لأحكام القانون ویمكن العو  ،لم ينظم هذه المسألة 07-41م التنفيذي ،غیر أن المرسو 43الفلاحية

م التنفيذي من المرسو  02منه و المادة  04أعطى بدوره الحق للمستثمر الفلاحي الدخول في شراكة مع الغیر بموجب المادة 
 :ولل  بشروط 47-002
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الشركة وكل  سماأو /ق ويشهر بالمحافظة العقارية تبين فيه هوية الأطراف وأن تكون الشراكة بموجب عقد رسمي يحرره الموث-
ستغلال ار وكيفيات المشاركة في نتائج الاستثمساهمة كل من الشريكين وبرنامج الاالمساهمين و توزيع المهام و المسؤوليات وم

 .قيةوتقاسم الأرباح ومدة الشراكة التي لا یمكن أن تتجاوز مدة عقد الإیجار المتب
أن تكون مع أشخاص طبيعيين لوي جنسية جزائرية أو معنويين خاضعين للقانون الجزائري ويكون جميع أصحاب الأسهم -

تفاق الشراكة إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية تعين على الموثق المكلف بشكليات افيه من لوي الجنسية الجزائرية وي
 .44بمجرد إعداد العقد

 لتزامات المستأجر الفلاحي  ا :الفرع الثاني
 دفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المسترجعة التي كانت بحوزة الدولةمن  70أشارت إليها المادة 

مفروضة على كل مستثمر فلاحي مهما كان  التزاماتوهي في الحقيقة  07-41بها الملحق بالمرسوم التنفيذي  للانتفاع
 :يفيما يلالإیجار ویمكن إجمالها تي یمكن أن يترتب على مخالفتها فسخ عقد و ال استفادتهمصدر 

 جار السنوي عند حلول آجال الدفع دفع الإي :أولا
یجب على كل مستأجر أن يدفع للصندوق المركزي للأوقاف " 07-41من المرسوم التنفيذي رقم  00تنص المادة 

 41/70/0747المؤرخ في  70-47السنوية المنصوص عليها في القانون الإیجار السنوي الذي تساوي قيمته مبلغ الإتاوة 
 ."والمذكور أعلاه المحددة في قانون المالية

المتضمن قانون المالية  02/70/0747المؤرخ في  47/74وقد تم تحديد قيمة هذه الأتاوة السنوية بموجب الأمر رقم 
متياز على الأراضي الفلاحية التابعة لأتاوة مقابل حق الاتحدد ا"منه  14، حيث نصت المادة 45 0747التكميلي لسنة 

بالهكتار وسنويا وخارج ( مسقية وغیر مسقية)الخاصة للدولة حسب المناطق لات الإمكانيات وأصناف الأراضي  للأملاك
 :الرسوم كما يلي

المناطق لات الإمكانيات 
 الفلاحية 

 المبلغ 
 غیر مسقية  مسقية 

 دج 0777 دج 41.777 أ
 دج 0777 دج 47.777 ب
 دج 4777 دج 1777 ج
 دج 077 د

حية ولل  من حيث مكانيات الفلاحية للأرض الفلاالا ،اوة يخضع لمعايیر معينة وهيتفحسب الجدول فإن تحديد قيمة الأ
ا كانت مسقية وإلى صنف الأرض إل ،(د ،ج ،ب ،أ)ربعة مناطق أين تم تقسيمها إلى ا ،ساقطة بهامطار المتموقعها وكمية الأ
 .سنويا وخارج الرسومتاوة على أساس الهكتار الواحد و وتحسب الأ ،أو غیر مسقية

المتمثل من الأمر أعلاه إلى التنظيم و  14وفيما يخص تحديد المناطق لات الإمكانيات الفلاحية فقد أحالت المادة 
لإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها  يحدد المناطق لات ا 47/70/0740المؤرخ في  40/401في المرسوم التنفيذي 
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، أين بين 46متياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة أتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الاكأساس لحساب 
 :يلي وهي كما 70هذه المناطق في المادة 

 277ة التي تستفيد من كميات أمطار تفوق تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلي :المنطقة أ -
 .ملم أو تساويها

 .ملم 277ملم و 117تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح مابين  :المنطقة ب-
 .ملم 117ملم  017تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح مابين  :المنطقة ج -
 077الفلاحية بما فيها تل  الواقعة بالمناطق الجبلية التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن تضم كل الأراضي : المنطقة د -
 .ملم

تاوة بناء على هذه المعايیر یجب أن تكون عملية تصنيف الأراضي قد جسدت على أرض الواقع وحتى يتم حساب قيمة الأ
 .47"للامتيازنة تصنيف الأراضي الموضوعة لج"بموجب قرار تصنيف تصدره لجنة ولائية على مستوى كل ولاية تسمى 

ستثمر الفلاحي فقيمة الأتاوة الملزم بدفعها مستأجر الأرض الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة هي نفسها الملزم بدفعها الم
تدفع بعد ، و متياز في شكل مستثمرة فلاحية على الأرضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولةالمستفيد من حق الا

ستغلال وهذا بخلاف إیجار باقي الأراضي الوقفية الفلاحية الذي يكون بقيمة المثل وفق مقتضيات نقضاء مدة سنة من الاا
 .السوق العقارية وتدفع مسبقا 

لطة لتزام بدفع قيمة الإیجار لمدة سنتين متتاليتين وبعد إعذاره بذل  من طرف السحالة إخلال المستأجر الفلاحي بالاوفي 
    .المكلفة بالأوقاف یمكن لهذه الأخیرة أن تفسخ عقد الإیجار

 رة والشخصیة للمستثمرة الفلاحیة الإدارة المباش: ثانیا
لتزام مفروض كذل  على كل وهو ا ،شخصيا المستثمرة الفلاحيةينبغي على كل مستأجر فلاحي أن يدير مباشرة و 

ية المخصصة للفلاحة المسترجعة من ستفادة من الأرض الوقفهو شرط الا لتزاملأرض فلاحية عمومية ومبرر هذا الامستغل 
،ويدخل في أعمال الإدارة كل الأعمال التي من 48ستفادة على الأشخاص الطبيعية دون المعنوية الا حصرالمتمثل في  الدولة

 .شأنها أن تنمي وتطور مردودية المستثمرة الفلاحية كالتهيئة والسقي والحرث
 الأملاك السطحیة من الباطن  أو/و تأجیر الأرض الفلاحیةعدم  :ثالثا

الأملاك السطحية المتصلة بها من الباطن وجها من أوجه غياب الإدارة  أو/يعد تأجیر أرض المستثمرة الفلاحية و
ر فحظ .وليس من أجل المضاربة عليهاستغلال الشخصي نح من أجل الالل  أن الأرض الفلاحية تم ،المباشرة والشخصية

 11ه العقاري من خلال المادة المتعلق بالتوجي 01-77عاما أقره القانون  يعد مبدءا الباطن للأرض الفلاحية التأجیر من
، نذكر منها 49وقد كرست المحكمة العليا هذا المبدأ في العديد من قراراتها ،فكل تأجیر من الباطن يعد باطلا وعديم الأثرمنه،

يعد عقد الإیجار المنصب على أراضي المستثمرات "الذي جاء فيه  41/74/0747المؤرخ في  100471القرار رقم 
 .50" الفلاحية باطلا بطلانا مطلقا
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 افظة على الوجهة الفلاحیة للأرض المح :رابعا
درج تحت هذا أن يغیر الطابع الفلاحي للأرض وينحيث یمنع على المستأجر الفلاحي القيام بأي عمل من شأنه 

ر البناء عليها إلا في من دفتر الشروط المذكور أعلاه كحظ 70لتزامات الأخرى التي أشارت إليها المادة د من الاالالتزام العدي
عتناء بها والعمل على وكذا الا متناع عن إحداث أي تغيیر في طبيعة الأرض الوقفيةوالا،الحدود التي يسمح بها وينظمها القانون
 .إلا من أجل أهداف لات صلة بالنشاطات الفلاحية إثمارها وألا يستعمل مباني المستثمرة

 یر يطرأ على المستثمرة الفلاحیة تغی إعلام الإدارة بكل تصرف أو :امساخ
يتوجب على المستأجر الفلاحي أن يعلم الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وكذا السلطة المكلفة بالأوقاف وفي كل 

تفاقات الشراكة وعمليات التنازل للمستثمرة الفلاحية بما في لل  ا ديوقت بأي حدث یمكن أن يؤثر على السیر العا
والقسمة حتى یمكن مراقبة تل  التصرفات والوقوف على مدى شرعيتها وتأثیرها على مردودية المستثمرة الفلاحية كما يلتزم 

 المكلفة بالأوقاف وأن يزودهم لسلطةالمستأجر بأن يسهل أعمال الرقابة التي يقوم بها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية وا
 .بكل المعلومات والوثائق الضرورية

 سترجعة من الدولة بالنسبة للمؤجرالفلاحیة الم الوقفیة الأراضي على آثار الإيجار المنصب: المطلب الثاني
لفرعين وستبينها من خلال التزامات في مواجهة السلطة المكلفة بالأوقاف ذل  حقوقا وايرتب عقد الإیجار ك

 .التاليين
 حقوق المؤجر  :الفرع الأول

 :الحق في الفسخ تباعا فيما يليندرس هذه الحقوق، من حيث بيان الحق في الرقابة، و 
 الحق في الرقابة :أولا

من دفتر الشروط الملحق به الخاص إیجار الأراضي  71والمادة  07-41من المرسوم التنفيذي  00طبقا للمادة 
نتفاع بها یمكن للديوان الوطني للأراضي الفلاحية والسلطة زة الدولة للالفلاحة المسترجعة التي كانت بحو الوقفية المخصصة ل

المكلفة بالأوقاف أن یمارسا الرقابة على المستثمرة الفلاحية في كل وقت للتأكد من مطابقة النشاطات المقامة عليها مع 
 .أحكام التنظيم المعمول به وكذا بنود دفتر الشروط
لتزامات وجب معاينته بموجب محضر معاينة يعده محضر قضائي وتتولى السلطة الاففي حالة ثبوت أي إخلال بأحد 

وبعد  ،عذارين متتاليين بفترة شهر واحد يثبتهما محضر قضائيلمخالف بالكف عن المخالفة بموجب إالمكلفة بالأوقاف إعذار ا
تباشر السلطة المكلفة بالأوقاف إجراءات إسقاط الحق أمام الجهات  من الإعذار الثاني انقضاء أجل شهر واحد ابتداء

 .51القضائية المختصة 
 الحق في الفسخ  :ثانیا

وقاف فسخ عقد الإیجار إداريا دون تعاقدية یمكن للسلطة المكلفة بالألتزاماته الجر الفلاحي بافي حالة إخلال المستأ
ترجعة التي  ودفتر شروط إیجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة المس 07-41غیر أن المرسوم التنفيذي  ،اللجوء للقضاء

من  70منه والمادة  07في المادة  70-47حالات الفسخ مثلما حددها القانون  انتفاع بها لم يحددكانت بحوزة الدولة للا
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لتزام يترتب عنه أن كل إخلال با ویمكن القول ،ولةمتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للددفتر شروط الا
وقاف الحق ي للأرض يعطي للسلطة المكلفة بالأعرقلة السیر الحسن للمستثمرة ومن شأنه أن يؤدي إلى تحويل الطابع الفلاح

اء تأجیرها من الباطن أو البن ،عدم استغلال الأرض الوقفية الفلاحية ،وأهمها عدم دفع الأتاوة بعد سنتين متتاليتين ،في الفسخ
 .عليها بدون ترخيص مسبق وكذا عدم التصريح باتفاقات الشراكة

 الرجوع للقانونبو  ،كيفية ومواعيد الطعن فيه  07-41لم يبين المرسوم التنفيذي كذل  وفي حالة صدور قرار بالفسخ  
ق الطعن في قرار ية فقد أعطى للمستثمر الفلاحي حستغلال المستثمرات الفلاحباعتباره القانون العام المنظم لا 47-70

 70فقرة  00ذا حسب نص المادة الفسخ أمام المحكمة الإدارية المختصة في أجل شهرين من تاريخ تبليغه بالقرار وه
 .ویمكن إسقاط نفس الحكم على حالة المستأجر للأرض الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة منه،

لفلاحي الحق في الحصول على تعويض تحدده إدارة يثبت للمستثمر ا 70-47كما أن الفسخ في ظل القانون 
 ،متياز بالتزاماتهن الأضرار في حالة إخلال صاحب الاكتعويض ع  % 47مع طرح  أملاك الدولة بالنسبة للأملاك السطحية

كل تغيیر   المتعلق بالأوقاف التي تعتبر 47-74من القانون  01غیر أنه في حالة الأرض الوقفية الفلاحية وتطبيقا لنص المادة 
يطال العين الموقوفة سواء كان بناءا أو غراسا يلحق بالعين الموقوفة فإن الخلافات المحتملة التي تثار بين المستأجر الفلاحي 

 .52والسلطة المكلفة بالأوقاف حول قيمة المنشآت أو الغراس تسوى وديا بالتراضي
لأرض الوقفية الفلاحية والأملاك السطحية المرتبطة بها بالأوقاف فبعد الفسخ تسترجع ا أما بالنسبة للسلطة المكلفة

 .07-41بكل الطرق القانونية ويتم إیجارها وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي 
 لتزامات المؤجر ا :الفرع الثاني
لتزامات المؤجر صراحة في بند خاص ولكن وكذا دفاتر الشروط الملحقة به لا 07-41ر المرسوم التنفيذي لم يش

 :يلي من خلال الحقوق المقررة للمستأجر ویمكن إجمالها فيمابمفهوم المخالفة ستنباطها یمكن ا
 ي شؤون المستثمرة وتسهیل نشاطها عدم التدخل ف :أولا

ستغلال الأرض الوقفية الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها وفقا للأغراض في ا للمستثمرة الفلاحية كامل الحرية
وز للسلطة المكلفة بالأوقاف وكذا الديوان الوطني للأراضي الفلاحية التدخل في كيفية سیر المستثمرة ولا یج ،المخصصة لها

وعملها إلا في حدود مراقبة مدى احترام المستثمرة لبنود عقد الإیجار ودفتر الشروط وحماية البيئة والتعليمات التي ترى السلطة 
على السلطة المؤجرة أن تسمح للمستأجر الفلاحي بإقامة المنشآت والهياكل كما أنه   ،نالمؤجرة أنها ضرورية في هذا الشأ

 .في هذا الشأنالصادرة حترام النصوص التشريعية والتنظيمية اط الفلاحي إلا طلب لل  في حدود االضرورية اللازمة للنش
 الأرض الوقفیة الفلاحیة وتنمیتهاالسهر على حماية  :ثانیا

المتعلق بالأوقاف فالسلطة المكلفة بالأوقاف ملزمة بالسهر على تسيیر  47-74قانون من ال 12طبقا لنص المادة 
 40طبقا لنص المادة لل  يسهر ناظر الوقف على حماية المل  الوقفي والأراضي الوقفية الفلاحية و كما  ،الأوقاف وحمايتها

بالأوقاف حيث يقتضي تنفيذ هذا كلفة لتزام يقع على السلطة الوهو أهم ا ،004-70رسوم التنفيذي من الم 72فقرة 
تخال كل ة الدورية للمستثمرات الفلاحية والتزام قيام السلطة المكلفة بالأوقاف بمعية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمراقبالا
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دت إلى فشل كان من أهم الأسباب التي أالمستمرة  فغياب الرقابة  ،التزاماتهمإجراء من أجل حمل المستأجرين على تنفيذ 
 .47-00القوانين المنظمة للمستثمرات الفلاحية وأهمها القانون 

  :خاتمة
 يةقفالو  راضيالأ تستغل التي الفلاحية تراالمستثم يحكم الذينظام الإیجار الخاص  على الوقوف خلال من
 47/70 القانون بموجب قررالم متيازالا نظام نفسه هو الأمر حقيقة في رالإیجا من النمط هذاأن  نجد للفلاحة المخصصة
تخضع في معايیر  بالأوقاف المكلفة للسلطة تدفع سنوية أتاوة دفع مقابل ويكون للتجديد قابلة سنة 40 لمدة یمنح وأنه خاصة

غیر أن المشرع لم يتطرق إلى بعض الأحكام المرتبطة بهذا النظام   ،47/70تحديدها لنفس معايیر الأتاوة المحددة بالقانون 
صراحة على إمكانية التنازل عن الحق العيني المترتب عن عقد الإیجار والشروط والإجراءات المتبعة في لل  وكذا النص كالنص 

على إمكانية رهنه لفائدة هيئات القرض وكذا حق السلطة المكلفة بالأوقاف وباقي أعضاء المستثمرة الفلاحية الجماعية في 
متياز المطبق على الأراضي ولل  تأسيا بنظام الا ، الإیجارالفلاحي عن حقه فيالشفعة في حالة تنازل المستأجر ممارسة 

 .الفلاحية المملوكة للدولة ملكية خاصة
التصرف فيه بأي شكل من  یجوز لاالذي فينبغي أن نميز بين أصل الوقف الذي تحبس ملكيته على وجه التأبيد و 

فعلى المشرع أن يوسع في هذه الحقوق للمستأجر  ،جز وممارسة الشفعةرهن والحنتفاع الذي يقبل التنازل والالأشكال وحق الا
أو أن بعد تعديله  07-41إما أن ينص عليها في المرسوم التنفيذي ،الفلاحي بخصوص الحق العيني الناتج عن عقد الإیجار

  .70-47يحيل بخصوصها للقانون 
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